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  ملخص: 
إلى غاية التّعديل الدّستوري لسنة قابة على دستورية القوانين في الجزائر، ستوري هو الهيئة المكلّفة بالرّ ظلّ المجلس الدّ  
تها، لذلك و صلاحيا الدستورية، و حدّد تشكيلتها ، الذي اعتمد تسمية جديدة لهذه المؤسسة، و هي المحكمة2020

لعضوية اري من الناحية س الدستو لمجلفالهدف الأساس لهذه الدراسة هو تحديد التغييرات التي عرفتها هذه المؤسسة مقارنة با
  الدستور.أ سموّ ماية مبدبحو الوظيفية، و كيف ساهم ذلك في تفعيل دور المحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المكلفة 

 
 .د، المستجدالمحكمة الدستورية، المجلس الدستوري، التشكيلة، الصلاحيات، الجدي: كلمات مفتاحية

 
Abstract:  The Constitutional Council remained the body in charge of monitoring the 

constitutionality of laws in Algeria, until the constitutional amendment of 2020, which adopted a new 

name for this institution, which is the Constitutional Court, and defined its composition and powers. 

Therefore, the main objective of this study is to identify the changes that this institution has known. 

Compared to the Constitutional Council in terms of membership and functionality, and how this 

contributed to activating the role of the Constitutional Court as the body entrusted with protecting the 

principle of the supremacy of the Constitution. 
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 :مة مقد   -1

ولة، نظام الحكم،  تبيّن شكل الدّ ة التّي دولة، يحتوي المبادىء العامّ  يعتبر الدّستور النصّ القانوني الأسمى في أيّ  
يعني  بات، الذّي لانوع من الثّ قواعده تتميّز بتنظيم السلطات، و كذلك دائرة الحقوق و الحريات و الواجبات. لذلك فإنّ 

 با في وضعه. كانت سب  عدم قابليتها للتّعديل، نظرا لتغيّر الظرّوف الإجتماعية و الاقتصادية و السياسية التّي 
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، كان الهدف 2020اية غإلى  1996ستور الجزائري، الذّي عرف عدة تعديلات بدءا من سنة سبة للدّ و هو الحال بالنّ 
 .1989سدّ الثغرات و العيوب التي عرفها النص الدستوري الاول، لسنة  منها

جاء تطبيقا للبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية عبد المجيد  2020ستوري لسنة و الجدير بالذكّر أنّ التعديل الدّ  
ة اعتماد  لأوّل مرّ ستورية، أين تّ ابة الدّ قرّ ك التّي مسّت الهيئة المكلّفة بة تعديلات جوهرية، لعلّ أبرزها تلي حمل عدّ تبون، الذّ 

 ستورية.تسمية المحكمة الدّ 

من حيث  تشكيلتها:و الملاحظ أنّ الجديد الذّي جاء به هذا التّعديل لا يقتصر على التّسمية، بل مسّ كذلك  
وري ستس الدّ ا المؤسّ له احتفظ أين صلاحياتهاعديل إلى تّ ة اختيارهم. كما امتدّ الالشروط المطلوبة في أعضائها و كيفيّ 

فات ، مع بعض الإضاانتخابات ستوري باعتباره قاضي دستورية أو قاضي مارسها المجلس الدّ قليدية التّي لاحيات التّ بالصّ 
 المتمثلّة أساسا في:

 على دستوريةّ الأوامر. ةالوجوبيّ  ةالقبليّ  قابةالرّ * اشتراط 

 نظيمات. ة التّ على دستوريّ ة البعديّ قابة * اعتماد الرّ 

 .روط المنصوص عليها دستورياّ ة في حال توفرّ الشّ * رفع الحصانة البرلمانيّ 

  .ةستوريّ لطات الدّ * الفصل في الخلافات بين السّ 

 * اضافة اختصاص جديد هو رقابة توافق القوانين و التّنظيمات مع المعاهدات. 

 ستورية.* تفسير الأحكام الدّ 

عون طّ لى الفصل في الختصاصها عائاسية و اقتصار ح للإنتخابات الرّ شّ ن دراسة ملفات الترّ ة عستوريّ * ابعاد المحكمة الدّ 
 ابات.ة للإنتخة المستقلّ لطة الوطنيّ ادرة عن السّ ح لهذا المنصب، الصّ شّ قرارات رفض الترّ  هة ضدّ الموجّ 

ابقة فقط، بل لها صلاحياتها السّ ستورية سبة للمجلس الدستوري، لا تمارس المحكمة الدّ و كما هو الحال بالنّ  
رئيس لن حدوث المانع مالتثبّت  ستور، و هي الجهة الموكل لها دستوريادها الدّ  يحدّ ات استشارية في الحالات التّي صلاحيّ 

 الجمهورية.

 إنّ النّقاط السّابقة تدفعنا لطرح إشكالية رئيسية تتمثّل في: 



 : الجديد و المستجد2020المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري 
 

1636 
 

حية اتورية من الن  سكمة الد   أدخلها على المحعديلات الت  خلال الت  ستوري الجزائري من س الد  هل استطاع المؤس  
عديل ثة بموجب الت  و تلك المستحدلة أعد  قليدية المها سواء الت  ة في أدائها لمهام  ق الفعالي  ة أن يحق  ة و الوظيفي  العضوي  

 ؟ 2020ستوري لسنة الد  

إلى تحديد  بل تصبو كذلكابقة، لإشكالية السّ اجابة على الإ -فقط –لا تستهدف  الدّراسةهذه  كر أنّ و الجدير بالذّ 
 فيأ عليها تعديل ياسية، طر ت جهة سم ظلّ أة ، هل هي عبارة عن جهة قضائيّ ستوريةة للمحكمة الد  بيعة القانوني  الط  
ي لذّ استور الدّ بع من لباب الرااي يدفعنا لطرح هذا السؤال هو وردها في و لعلّ الذّ  ؟سمية و إضافة لبعض الإختصاصاتالتّ 

 .ائيةلسلطة القضو لم ترد ضمن الفصل الرابع من الباب الثالث المتعلق با، قابةسات الر  مؤس  يحمل عنوان 

 لذلك فإنّ المنهج المناسب للدراسة هو المنهج الوصفي و التحليلي، وفق الخطة التالية: 

 : الجديد و المستجدالمحكمة الدستورية من الن احية العضوية /1

 الجديد و المستجد :المحكمة الدستورية من الناحية الوظيفية /2

 الجديد و المستجدّ  :ةاحية العضوي  ستورية من الن  المحكمة الد   .2

س تها، لذلك حرص المؤسّ مانة الأولى لفعاليّ سة هي حجر الأساس فيها، و هي الضّ مؤسّ  شكيلة البشرية لأيّ التّ  إنّ  
عديل التّ  د ذلك فيصة، و تأكّ صّ ة المتخاقات البشريّ ستوري بالطّ على تدعيم المجلس الدّ  2016سنة ستوري الجزائري منذ الدّ 
 . 2020ستوري لسنة الدّ 

لس بنظيرتها في المج ة مقارنةستوري عرفتها تشكيلة المحكمة الدّ لذلك سيخصّص هذا العنصر لدراسة التّعديلات التّي 
 الي:حو التّ ى النّ ستوري، و ذلك علالدّ 

 : عدادمن حيث الت     /1.2
ر باثنا عشرة عضوا حسب ما جاء في ستوري و المقدّ ستوري على نفس عدد أعضاء المجلس الدّ س الدّ حافظ المؤسّ 

 .1من الدستور 186المادة 
اقا في اعتماد هذا ستور الجزائري سبّ و لايعتبر الدّ  .ستورية أداء مهامهاى المحكمة الدّ ل علو هو عدد معقول يسهّ  

 .2عدادنفس التّ  اونسي و المغربي قد اعتمدستور التّ العدد، إذ نجد الدّ 
                                                           

 .2016من الدستور بعد تعديله سنة  183/ و هو نفس الحكم الوارد في المادة   1

 .2022أعضاء في الدستور الجديد لسنة  09، ليتم تخفيض هذا العدد إلى 2014من الدستور التونسي لسنة  118الفصل *  / 2
 .2011من الدستور المغربي لسنة  130أنظر المادة *     
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 :  ينتمي إليها الأعضاءمن حيث الجهة الت     /22.

لأسلوب المختلط في اختيار أعضاء المجلس ا -2020أو  2016سواء سنة  -ستوريس الدّ اعتمد المؤسّ 
س ستورية عن المجللمحكمة الدّ ذلك اختلفت ا مع و عيين و الإنتخاب.مزج بين التّ  ستورية، إذستوري أو المحكمة الدّ الدّ 
 واحي التالية:قطة من النّ ستوري في هذه النّ الدّ 

السلطة القضائية إلى اثنين،  يستورية ، و خُفّض عدد ممثلشريعية عن تشكيلة المحكمة الدّ لطة التّ غاب ممثلو السّ * 
 قد تخلّى  يستور يكون المؤسّس الدّ ، و بذلك  1ر بأربعةبنفس عدد ممثليها و المقدّ فيذية لطة التنّ و احتفظت السّ 

 . 2 ستوريةعن فكرة الموازنة بين السّلطات في اختيار أعضاء المحكمة الدّ 
بالرقابة و هو موقف يرى فيه البعض أنهّ دلالة على تخلّي المؤسّس الدّستوري عن الطبّيعة السياسية لتشكيلة الجهة المكلّفة 

 . 3على الدستورية، فقد تّ الإكتفاء بالقضاة و أساتذة القانون العام
ورية، ستللمحكمة الدّ  ةياسيّ لسّ اكيبة خلي عن الترّ التّ  ستوري س الدّ و مع ذلك فهو رأي مردود عليه، فلو كانت رغبة المؤسّ 

و ثر من ذلك، و هذهب إلى أك منهم رئيسها؟ بل، و المقدّر عددهم بأربعة،  ين عن السّلطة التّنفيذيةلما احتفظ بممثلّ 
 تخفيض عدد ممثلي السلطة القضائية إلى اثنين بدل أربعة.

أن يكون نصف أعضاء  -ةل مرةّ في تاريخ الجزائر المستقلّ لأوّ  – 2020ستوري سنة س الدّ اشترط المؤسّ  *
اختيارهم عن طريق الإنتخاب من قبل نظرائهم، شرط أن يكون  المحكمة الدستورية من أساتذة التعليم العالي، يتمّ 

 4.ا في القانون العامح مختصّ اخب و المترشّ النّ 
 

ائية و لطة القضة، السّ نفيذية التّ لطتتمثّل في: السّ  أصبحتالتي ينتمي لها أعضاء المحكمة الدستورية  الجهاتو عليه فإنّ  
 عليم العالي و البحث العلمي.سات التّ مؤسّ 

 

                                                           
 .2020الدستور المعدل و المتمم لغاية من  186المادة  /  1
، مجلة البحوث القانونية و الإقتصادية، 2020مداني عبد القادر، الإتجاه إلى الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة  */   2

 .227، ص 2021، 02العدد /04المجلد 
 جامعة الحاج ،02، العدد 09لمجلد لكاديمية، االدستورية: بين الاستقلالية و التبعية، مجلة الباحث للدراسات ا* زياني كنزة، دريد كمال، تشكيلة المحكمة 

 .620، ص 2022، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 01لخضر، باتنة 
لشكل أم الجوهر"، دائرة البحوث و الدراسات القانونية و بن سالم جمال، الإنتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائر، " تغيير في ا /  3

 . 307، ص 2021، 02، العدد 05السياسية، المجلد 
، يحدد شروط و كيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، 2021أوت  04المؤرخ في  304-21/ صدر بخصوص ذلك:  المرسوم الرئاسي رقم   4

 .60ية عدد أعضاء في المحكمة الدستورية، جريدة رسم
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  روط المطلوبة في الأعضاء:من حيث الش    / 3.2
من  لبشريةّ للمجلس الدّستورياإلى تعديل التّركيبة  2016اتّجه المؤسّس الدّستوري منذ التّعديل الدّستوري لسنة 

ين، و الأربععضاء سن ط بلوغ الألخبرة في المجال القانوني، واشتر ، فقد اشترط التكوين و احيث المستوى التعليمي المطلوب
 بة.هي كلّها اصلاحات لضمان فعاليّة الأعضاء في أداء مهامّهم، رغم الطاّبع السياسي للتركي

 ، حيث:1داو يضع شروطا أكثر تشدّ  2020ليأتي التّعديل الدّستوري لسنة 
 فيحتى ة ما، لم يطلب شريع الجزائري لتولي مهمسنة، و هو أعلى سن يشترطه التّ  50رفع سن الأعضاء إلى  *

 يمارسها رئيس البلاد. حين لرئاسة الجمهورية، رغم ثقل المهام التيّ المترشّ 
 ون الدستوري.سنة، مع اشتراط التّكوين في القان 20رفع مدّة الخبرة في المجال القانوني إلى  *
 استحداث شرط عدم الإنتماء الحزبي، لضمان حياد الأعضاء. * 

وبات السالبة لية من العقة و خلوّ صحيفة سوابقه العدياسيّ المدنيّة و السّ استحداث شرط التّمتع بالحقوق * 
 لأساس في لة باية، المتمثّ ستور الدّ  يقوم بها أعضاء المحكمة ة التيّ المهمّ  ظر إلى سموّ للحرية، و هو شرط منطقي بالنّ 

 .2الي تجسيد أحد شروط دولة القانونستور، و بالتّ الدّ  الحفاظ على سموّ 
 

المؤرخ  304-21ستوري، فقد أضاف المرسوم الرئاسي رقم بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من أساتذة القانون الدّ أما  
 :3، المحدّد لشروط و كيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، ، شروطا أخرى تتمثل في2021أوت  04في 

 الي يستثنى كلّ شاط أثناء تقديم الترشّح، و بالتّ ، و في حالة ن4أن يكون المترشّح برتبة أستاذ في التعليم العالي *
ن المتضمّ  03-06ة أخرى منصوص عليها في الأمر ة قانونيّ وضعيّ  استيداع أو أيّ  ،من وجد في وضعية انتداب

 .5القانون الأساسي للوظيفة العامة
 هذا المجال. ي فيسنوات، و له نشاط علم 05أن يكون قد درّس القانون الدّستوري لمدّة لا تقلّ عن  *
 

                                                           
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  187 أنظر المادة /  1
(، وحدة القانون الدستوري،  5/2017/ أنظر: نوار بدير، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية )   2

 .2017كلية الحقوق و الإدارة العامة، جامعة بيرزيت، فلسطين، 
، المحدد لشروط و كيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في 2021أوت  04المؤرخ في  304-21من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  / 3

 . 60المحكمة الدستورية، ج.ر عدد 
ساسي الخاص بالأستاذ الباحث،  المتعلق بالقانون الأ 03/05/2008المؤرخ في  130-08من المرسوم التنفيذي رقم  50و  48حددت المادتين  / 4

 ، شروط و كيفية الترقية إلى رتبة أستاذ في التعليم العالي.    23ج ر عدد 
 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة.2006يوليو  15المؤرخ في  03-06من الأمر  155إلى  127أنظر المواد  / 5
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مة ن القانوني لأعضاء المحككويسبة لشرط التّ ة بالنّ ،أصبح أكثر دقّ  2020ستوري سنة س الدّ المؤسّ  و الملاحظ أنّ 
ة، على ستورينازعات الدّ المأغلب  ي تثور بشأنهص في القانون الدستوري، باعتباره المجال الذّ خصّ ستورية، إذ يشترط التّ الدّ 

دولة  يفة عليا في الممارسة وظ ص في المجال القانوني أوستوري، أين كان التخصّ لأعضاء المجلس الدّ سبة خلاف الوضع بالنّ 
 كافيا. 

ستور، لتحديد شروط رئيس المحكمة الدستورية، و هو ما لم يكن موجودا من الدّ 188كما أنهّ خصّص المادة  
ماعدا  -وط المطلوبة في رئيس الجمهورية، ذات الشر  ستوري، إذ يشترط في رئيس المحكمة الدستوريةسبة للمجلس الدّ بالنّ 

، و سبب ذلك أنّ رئيس المحكمة الدستورية قد يشغل منصب رئيس الدولة إذا تزامن شغور منصب رئيس  -شرط السنّ 
 .1ةالجمهورية مع شغور منصب رئيس مجلس الأمّ 

أعضاء المحكمة الدستورية  ، في سبيل تحسين أداء2020عديل الدستوري لسنة الإضافات التي جاء بها التّ  و رغم كلّ 
ياسي هو قي الطاّبع السّ لّا أنهّ بإسابقا  من حيث تركيبته البشرية، و تجنّب الإنتقادات التّي تعرّض لها المجلس الدستوري 

 اء. أعضت صفتهم ية، بل ظلّ على تشكيلة المحكمة الدستور قضاة الغالب، و لأدلّ على ذلك هو عدم اطلاق صفة 
  من حيث الحصانة المقررة للأعضاء: /4.2

يتمتّع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة  2020من الدّستور المعدّل و المتمّم لغاية سنة  189طبقا للمادة  
نازل من قبل المعني أو قابلة للتّ ، و بالتّالي فهم يتمتّعون بحصانة مطلقة، غير همبممارسة مهام  المرتبطة  الأعمالالقضائية عن 

، شرط أن تكون الأفعال المثيرة للمسؤولية مرتبطة 2اا أو جزائيّ رفعها من قبل المحكمة الدستورية، سواء عند مساءلتهم مدنيّ 
 .3بممارسة مهامهم

نازل متابعتهم إلّا بعد رفع الحصانة بالتّ تهم المدنية أو الجزائية، فلا يمكن ثير مسؤوليّ  تُ هم و التّي أما الأفعال غير المرتبطة بمهامّ 
 .4عنها من قبل العضو، أو رفعها من قبل المحكمة الدستورية

لعضو اتنازل صريح من برفع، إما في حين تمتّع أعضاء المجلس الدّستوري بالحصانة القضائية الجزائيّة فقط، و هي قابلة لل
 المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري.

                                                           
 .2020م لغاية سنة من الدستور المعدل و المتم 94/07المادة  / 1
في الوظيفة العامة،  بخصوص تعريف الحصانة القضائية بنوعيها المدنية و الجزائية أنظر: لمى أبو سمرة، أنواع الحصانة البرلمانية للديبلوماسي، مجلة دراسات / 2

 .43و ص  38، المركز الجامعي البيض، ص 2021العدد الثامن، جوان 
بالحصانة عن الأعمال المرتبطة يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية  التي جاء فيها:"  2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  189أنظر المادة  / 3

 بممارسة مهامهم"
،  -2020ديل الدستوري لسنة بعد التع –أنظر بخصوص ذلك: عراش نور الدين، الحصانة القضائية كآلية لتفعيل الدور الرقابي للمحكمة الدستورية  / 4

 ، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية.2021، 01، عدد 05مجلة الدراسات حوا فعلية القاعدة الدستورية، المجلد 
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المؤسس الدستوري قد منح لعضو المحكمة الدستورية حصانة قضائية أوسع و أفضل من تلك التي   و بذلك يكون 
كانت مقررة لعضو المجلس الدستوري، الذي تمتع فقط بالحصانة القضائية و كانت قابلة للرفع، حتى لو تعلق الأمر بأفعال 

 .1مرتبطة بممارسة مهامه
  
احية العضوية، حين ستوري استطاع أن يرتقي بالمحكمة الدستورية من النّ الدّ  سة نصل أنّ المؤسّ الجزئيّ  هفي ختام هذ 

لأداء ايضمن  ، حتىّ امّ قانون العستورية، و جعل نصفهم من أساتذة الة الدّ ص القانوني في المادّ خصّ اشترط في أعضائها التّ 
 قول العرب. د لها، فأهل مكة أدرى بشعابها، على حدّ الجيّ 
 الجديد و المستجدّ ة: احية الوظيفي  ستورية من الن  الد  المحكمة  /3

و مقارنة ذلك  2020لدراسة صلاحيات المحكمة الدّستورية وفق التّعديل الدّستوري لسنة  نّقطةال هخصّص هذتس 
 . بما مارسه المجلس الدّستوري، لمعرفة الجديد و المستجدّ 

ستورية كمة الدّ حيات المحص الأولى لدراسة صلالى نقطتين: تخصّ إم  تكون الدّراسة أكثر فائدة و وضوحا، ستقسّ و حتّى 
 ستحدثة.لاحيات المللصّ  ة فتخصّصانيا النّقطة الثّ دخلت عليها، أمّ  أُ عديلات التّي ستوري مع التّ الموروثة عن المجلس الدّ 

 :ستوريةقليدية للمحكمة الد  لاحيات الت  الص   /1.3

عديل الدستوري لسنة التّ  ستوري، سيلاحظ أنّ الدستورية الموروثة عن المجلس الدّ إنّ المتصفّح لصلاحيات المحكمة  
يلها الباحثون بتعد  طالبتّي غرات الا للثّ لت سدّ  شكّ ، لم يكتف بنقلها و إنّّا أدخل عليها بعض الإصلاحيات التّي 2020

 ر.وّ الدستو سملحماية مبدأ  تعتبر الحصن الأول ية، التّي قابّ سة الرّ ة أكثر لهذه المؤسّ لتحقيق فعاليّ 

 الية:قاط التّ و عليه، يمكن اجمال هذه الصلاحيات في النّ 

 ستورية:ستورية في مجال رقابة الد  ة للمحكمة الد  قليدي  لاحيات الت  الص   /1.1.3

 ة بآليتين هما:  إنّ الوظيفة الأساسية للمحكمة الدّستورية هي الحفاظ على مبدأ سموّ الدستور، تمارس هذه المهمّ  

 :رقابة المطابقة* 

ة عبارات ستور كما تستهدف احترام حرفي  رقابة وجوبي ة تستهدف احترام روح الد   تعرّف رقابة المطابقة بأنّّا: " 
 .1ستور و مصطلحاته"الد  

                                                           

 . 2016من الدستور المعدل و المتمم لغاية  185أنظر: المادة  / 1 
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التّي ورثتها المحكمة الدّستورية عن المجلس الدّستوري، تنصبّ على القوانين  ةالوجوبي  قليدية  لاحيات التّ و هي من الصّ 
 أن يصبح النّص ساريقبل  ،3رئيس الجمهوريةمن  2اخطارالعضويةّ و الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، تمارس بناءا على 

  . 4المفعول

ستوري، فالإختلاف لممارس من قبل المجلس الدّ و من ثمةّ لم يطرأ على هذا الإختصاص أيّ تعديل، عن سابقه ا 
قابة، مارسه وع من الرّ ، وهو من خصائص هذا النّ 5بأكملة لرقابة المطابقة الوحيد هو النصّ صراحة على خضوع النصّ 

 ستوري بناءا على نظامه الداخلي.المجلس الدّ 

 :ستوريةرقابة الد   *

تعتبر الآلية الثاّنية التّي تمارس بها المحكمة الدّستورية وظيفتها الرّقابية لتجسيد مبدأ سموّ الدّستور، فهي رقابة  
وع من الرقابة ستورية لممارسة هذا النّ ك المحكمة الدّ . لا تتحرّ 6القوانين، و التّنظيمات ،المعاهدات، تخضع لها كلّ من اختياري ة
ول حسب ورية، رئيس الحكومة أو الوزير الألة في: رئيس الجمه، و المتمثّ هات المحددة دستورياّ من الج اخطارهاإلّا بعد 

 .8-رت الشروطإن توفّ  –ستورية فع بعدم الدّ في حال الدّ ، أو 7عضوا 25نائبا أو  40الحالة، رئيسي غرفتي البرلمان، 

، نقيحات، إلّا أنّا عرفت مجموعة من الت -سابقا –قابة من قبل المجلس الدستوري و رغم ممارسة هذا النّوع من الرّ  
 ، تتمثل في الآتي:2020بعد التعديل الدستوري لسنة 

                                                                                                                                                                                        
 174، ص 2021، لسنة 17رقابة المطابقة، مجلة المجلس الدستوري، العدد جمال رواب، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية و   / 1
، يحدد اجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة 2022يوليو  25المؤرخ في  19-22نظّم المشرع هذا الإجراء بموجب القانون العضوي رقم  / 2

 .51أمام المحكمة الدستورية، ج. ر عدد 
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  5،6فقرة  190أنظر المادة  / 3
المؤرخ في  58-75من الأمر  04لا يسري النص القانوني إلّا بعد نشره في الجريدة الرسمية و مرور الفترة الزمنية المقررة قانونا و هو ما ذكر في المادة  / 4

 ، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم.1975سبتمبر  20
، 2022، 01، عدد 15، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد 2020حمامدة لامية، اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  / 5

 .153ص 
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  190/01المادة  / 6
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  193المادة  / 7
المتعلق باجراءات و   19 -22، و القانون العضوي 2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  195روط الدّفع بعدم الدّستورية في المادة حدّدت ش / 8

 كيفيات الإخطار و الإحالة المتّبعة أمام المحكمة الدستورية، سالف الذكر.
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  ّباستثناء التنظيمات  والأوامر كما  -قبليةة لهذا النّوع من الرقابة أن تكون جعل المؤسّس الدّستوري القاعدة العام
لما مارسها المجلس الدستوري، في حين أنّ الميزة  طاقابة السياسية التّي و هو من خصائص الرّ ، -سيأتي شرحه

 .1الأساسية للرقابة القضائية أن تكون بعدية، عن طريق دعوى أصلية أو الدفع
 في حين كانت قبل ذلك 2النصّ صراحة على اخضاع الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية لرقابة الدستورية ،

: هل الرقابة على و السؤال المطروح هنا    قانونا عضويا أو قانون.تخضع لهذا النوع من الرقابة باعتبارها تتضمّن 
لم تشر إلى ذلك، و  2020من الدستور المعدل و  المتمم لغاية  142خاصة و أن المادة الأوامر قبلية أم بعدية؟ 

 اكتفت بتحديد المدة التي يجب أن تفصل فيها المحكمة الدسورية و المقدرة بعشرة أيام.          
كمة " إذا قر رت المحها: ، إذ جاء فيبعديةقابة من ذات النصّ يتّضح أنّ الرّ  03 /198بالرّجوع إلى المادة   

  ة"ستوريار المحكمة الد  م صدور قر يفقد أثره، ابتداءا من يو الدستورية عدم دستورية أمر .......فإن  هذا الن ص 
  :و لقد  نشرها،لرقابة الدستورية ، خلال شهر من  التنفيذيةالمستقلة و اخضاع النّصوص التّنظيمية بنوعيها

ماعدا رئيس الجمهورية -أحسن المؤسس الدستوري حين جعل الرقابة عليها بعدية، حتى تتمكّن جهات الاخطار  
من الاطلاع عليها، و هي الثغّرة القانونية التّي شابت الرّقابة  -أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

الأمر الذّي لا يمكّن جهات قبلية، ، حين كانت 2016على هذه النصوص في ظلّ التعديل الدستوري لسنة 
 .3الاخطار من ممارسة صلاحياتها لعدم علمها بمضمون النصّ التّنظيمي إلا بعد نشره

 
 لدّستور، لذلك  ق و فيها خرق لتُطب ، فقدبعدية اختياريةو بما أنّ الرّقابة على النّصوص  التّنظيمية هي رقابة           

من  195حكام المادة طبيقا لأدستوريتها ت مفقد أدخلها المؤسّس الدّستوري ضمن دائرة النّصوص التّي يمكن أن يدُفع بعد
ي من ه. و 2016 الدستور، بعد أن كان هذا الحكم مقتصرا على النصوص التشريعية في التعديل الدستوري لسنة

 .ن أيّ خرقالإضافات الجديدة التي سعى من خلالها المؤسس الدستوري للحفاظ على القاعدة الدستورية م

 و وحي بالزاميته، و هيي الأمر الذّ  ، -ء كانت قبلية أو بعدية سوا -على الدستورية،  كآلية للرقابة  القرار اعتماد
التّي جاء  2020م لغاية تمّ ل و المستور المعدّ من الدّ  198من المادة  05ما أكّده المؤسّس الدّستوري في الفقرة 

و  لطات الإداريةة و السوميتكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية و ملزمة لجميع السلطات العم فيها: "
 القضائية."

                                                           
العامة للقانون الدستوري و النظم السياسية،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بوكرا ادريس، المباديء*أنظر بخصوص هذين النوعين من الرقابة:   / 1

 .221 -212، ص ص2016
طة التشريعية، ائية في مواجهة السلالسلطة القض خرشي عبد الصمد رضوان، عبد المنعم بن أحمد، أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين كأداة في يد* 

 .9 -6القانونية و الإجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الرابع، ص صمجلة العلوم 
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  142المادة  / 2
 أنظر: 2016بخصوص المشاكل القانونية التي كانت تثيرها الرقابة على دستورية التنظيمات في التعديل الدستوري لسنة  / 3

 .240 -233، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2017سعيد بوشعير، المجلس الدستوري الجزائري، طبعة     
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  بالنسبة  50نائبا بدل  40تخفيض عدد النّواب و الأعضاء المسموح لهم قانونا اخطار المحكمة الدّستورية إلى
هيل اجراءات اخطار بالنسبة لمجلس الأمة.  و ذلك في سبيل تس 30عضوا بدل  25للمجلس الشعبي الوطني، و 

 ؤدّي إلى تفعيل دورها الرقابي.المحكمة الدستورية مماّ ي
 الص لاحيات التقليدية للمحكمة الدستورية في المجال الإنتخابي: /2.1.3

ورثت المحكمة الدّستورية صلاحيات المجلس الدّستوري في هذا المجال، فهي تعتبر قاضي انتخابات في الإستشارات  
شريعية و الإستفتاء، كما ئاسية، التّ في صحّة نتائج الإنتخابات الرّ عن الإنتخابية ذات الطابع الوطني، إذا تعلق الأمر بالطّ 

 .1هائية اعلان نتائجها النّ تتولّى 

ستورية جهة طعن في قرارات و مع ذلك فقد عرف هذا الإختصاص تعديلا مهمّا، حين أصبحت المحكمة الدّ  
دراسة  نقل اختصاصح في الإنتخابات الرئاسية، و ذلك بعد شّ القاضية برفض الترّ  ،للإنتخاباتلطة الوطنية المستقلة السّ 
المتعلق  07-19ة للإنتخابات بموجب القانون العضوي لطة الوطنية المستقلّ ستوري إلى السّ ات الترشّح من المجلس الدّ ملفّ 

ي المتعلق بنظام المتضمن القانون العضو  01-21، و تّ ترسيخ ذلك بموجب الأمر2بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات
 . 3الإنتخابات، المعدل و المتمم

ح للإنتخابات الرئاسية، هة ضدّ قرارات رفض الترشّ عون الموجّ إنّ منح المحكمة الدستورية اختصاص الفصل في الطّ  
ا ال، ممّ الأشكيّ شكل من ل الطعن بأالقرارات نّائية لا تقبه ي طالما كانت فيه هذاستور الجزائري، الذّ يعتبر سابقة في الدّ 

فوظ دم من الراحل محطعن المقُ أعُتبر مساسا بحقّ الترشّح، خصوصا و أنّ مجلس الدولة رفض فحص هذه القرارات بمناسبة ال
لمجلس الدستوري هي اأنّ قرارات  كان أساس الرّفض، و  1999نحناح، الذي رفُض ترشحه للإنتخابات الرئاسية لسنة 

 ابية عليا، لا يجوز الطعن فيها قضائيا بالإلغاء.،صادرة عن جهة رق أعمال دستورية

 الص لاحيات التقليدية للمحكمة الدستورية في المجال الإستشاري /3.1.3

 تعتبر المحكمة الدستورية مستشارا لرئيس الجمهورية بامتياز في الحالات الآتية: 

 الية: ذ القرارات التية، لاتخا: يلجأ رئيس الجمهورية لطلب الرأي الإستشاري للمحكمة الدستور في الحالات العادية 
تمديد  عهدة البرلمان نظرا لعدم امكانية تنظيم الانتخابات في وقتها بسبب ظروف خطيرة لا تسمح بذلك، و  * 

. و إذا كانت المادة لم تحدد 2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  05 /122هو الحكم الوارد في المادة 

                                                           
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  191المادة  / 1
 تنظيم الإنتخابات، لضمان نزاهتها.، الذي كانت أبرز مطالبه ابعاد السلطة التنفيذية عن 2019صدر هذا القانون بعد الحراك الشعبي في فيفري  / 2
 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ، المعدل و المتمم.2021مارس  08المؤرخ في  01-21من الأمر  252و  249المادة  / 3
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الجهة التي تطلب رأي المحكمة الدستورية، إلّا أنه من الواضح أنه رئيس الجمهورية باعتباره الجهة المكلفة دستوريا 
 .1باستدعاء الهيئة الناخبة

أو تقرير تنظيم  تأجيل تنظيم الإنتخابات التشريعية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، بعد حلّ المجلس الشعبي الوطني* 
 .2انتخابات مسبقة من قبل رئيس الجمهورية

الحقوق و  ولة الجزائرية،ة للدّ عامّ بالمبادىء ال تعديل الدستور دون اللجوء الى الإستفتاء الشعبي، متى كان لا يمسّ * 
 ¾.لطات، حينها يتمّ الإكتفاء بتصويت أعضاء البرلمان بنصاب ت و توازن السّ الحرياّ 

لام،طبقا فاقيات الهدنة و معاهدات السّ ية قبل توقيع اتّ ر ستورية من قبل رئيس الجمهو ة الدّ المحكماستشارة * 
أي ل من الرّ س الدستوري قد تحوّ المؤسّ  ، و الملاحظ أنّ 2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  102للمادة 

الوارد في ى" "يتلق  ي الاستشاري،و الدليل على ذلك هو استبدال مصطلح ألزامي للمحكمة الدستورية الى الرّ الا
من التعديل الدستوري  102في المادة " يلتمس" ، بمصطلح 2016من التعديل الدستوري لسنة  111المادة 

20203 . 
 :في الحالات غير العادية 

كان يمارسها نظيره في المجلس الدستوري   نقل المؤسّس الدّستوري لرئيس المحكمة الدستورية كلّ الصّلاحيات التّي 
قرار الحالات فقد احتفظ له بالدور الإستشاري لإفي الظروف غير العادية التّي يمكن أن تمرّ بها البلاد: 

 . 4الأستثنائية، و المتمثلة في حالة الحرب، الحصار، الطوارىء و الحالة الإستثنائية
 .5ت تمارس اختصاصات استشاريةقابية، ظلّ الرابع المتعلق بالمؤسسات الرّ و رغم ورود المحكمة الدستورية ضمن الباب 

 
 لاحيات التقليدية التقريرية للمحكمة الدستورية:الص   /1.34.

عل المحكمة الدستورية قاضي دستورية، قاضي انتخابات و جهة استشارية لرئيس ستوري بجلم يكتف المؤسس الدّ  
ستمرارية الحفاظ على لى اإة عن سابقتها، تهدف أهميّ  تقريرية أخرى، لا تقلّ الجمهورية، بل أضاف لها اختصاصات 

  ولة و على رأسها المؤسسة التنفيذية، إذ: مؤسسات الدّ 
 

                                                           
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  10بند  91/ المادة   1
 من ذات الدستور. 151/ المادة   2
 .160-159/ حمامدة لامية، المقال السابق، ص   3
 .2020من الدستور المعدّل و المتمم لغاية  99إلى  97 أنظر المواد / 4
 .306بن سالم جمال، المقال السابق، ص / 5
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مهامّ رئاسة الدّولة، إذا اقترن شغور منصب  -مثل نظيره في المجلس الدّستوري –يتولّى رئيس المحكمة الدستورية *         
، و هو الأمر الذّي دفع المؤسس الدستوري إلى تعديل الشروط 1شغور منصب رئاسة مجلس الأمة رئاسة الجمهورية مع

،و  اشترط فيه ذات الشروط الواجب -على خلاف رئيس المجلس الدستوري-الواجب توفرّها في رئيس المحكمة الدّستورية، 
 .2سنّ من الدستور، ما عدا شرط ال 87توفرّها في رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

 
لبرلمان احالة المانع لرئيس الجمهورية، لتقترح على  بالتثبّت من -لدستوريامثل المجلس  -* تختص المحكمة الدستورية       

 المنعقد بغرفتيه اعلان الشّغور المؤقّت أو الدائم لمنصب رئاسة الجمهورية.
ت ة القانون و بدون أجل، للتثبلدستورية تتدخّل بقوّ ، أن جعل المحكمة ا2020إلّا أنّ الجديد في التعديل الدستوري لسنة 

فتيه اعلان ن المنعقد بغر على البرلما -بدلا من الإجماع –من المانع الذي ألّم برئيس، و تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها 
 من الدستور.   94المانع. هذا التعديل سيؤدي لا محالة إلى تفعيل المادة 

  
 :المستحدثة للمحكمة الدستوريةالصلاحيات  /32.

لاحيات سمية و ادخال بعض التّنقيحات على الصّ ستورية على تغيير التّ ي عرفته المحكمة الدّ جديد الذّ لم يقتصر التّ  
ة من لى إضافة مجموعإى الأمر ة، بل تعدّ ة أكثر فعاليّ سة رقابيّ ستوري، للوصول إلى مؤسّ  كان يمارسها المجلس الدّ التّي 

 ل في:الصّلاحيات الجديدة، تتمثّ 

 ستورية برفع الحصانة البرلمانية:اختصاص المحكمة الد   /.321.

و اب نظام قانوني مختلف عن ن للنـ   تؤم  ستورية الت  مجموعة من الأحكام الد  ا: " ف الحصانة البرلمانية بأنّّ عرّ تُ  
علاقاتهم مع العدالة و ذلك بهدف الحفاظ على  يخص  اس فيما ة الن  ق على عام  طب  ي ي  ظام القانوني العادي الذ  الن  

  3حريتهم و استقلاليتهم"

ز بين نوعين من ستوري قد ميّ س الدّ قة بالحصانة البرلمانية، نجد أنّ المؤسّ ستورية المتعلّ جوع إلى الأحكام الدّ و بالرّ  
 الحصانة : 

                                                           
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  94/07المادة  / 1
 من ذات الدستور 188المادة  / 2
، 03مليانة، المجلد / لاطرش اسماعيل، الحصانة البرلمانية و تطبيقاتها في التشريع الجزائري، مجلة المفكر للدراسات القانونية و الاجتماعية، جامعة خميس   3

 .222، ص 2020، ديسمبر04العدد 
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ل وع من الحصانة يخوّ ه البرلمانية، فهذا النّ بمناسبة ممارسته لمهامّ  تشمل كلّ فعل يقوم به النائب التّي  1ةلموضوعيا لحصانة* ا
 ضغوطات قد تمارس عليه. ه و حماية له من أيّ ة من المتابعات القضائية، تسهيلا لقيامه بمهامّ ائب حماية تامّ للنّ 

المرتبطة بمهامه البرلمانية إلّا بعد ائب قضائيا عن الأفعال غير مكانية متابعة النّ إ يقصد بها عدم التّي  2الحصانة الإجرائية* 
تنازل صريح منه أو رفع الحصانة عنه، من طرف المحكمة الدستورية ، بناءا طلب تقدمه احدى جهات الإخطار المحددة 

  دستوريا.

ئب و بذلك يكون المؤسّس الدستوري قد نقل اختصاص رفع الحصانة البرلمانية من الغرفة التي ينتمي اليها العضو أو النا
 ، الى المحكمة الدستورية، الأمر الذي يضمن حيادها في دراسة الطلب. 3المعني

 اهدات:نظيمات مع المع/اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في توافق القوانين و الت   32.2.

لتضاف ظلّت الوظيفة الأساسية التي مارسها المجلس الدستوري منذ انشائه هي الحفاظ على مبدأ سموّ الدستور،  
وص وافق النصتللمحكمة الدستورية مهمة أخرى و هي الحفاظ على قاعدة تدرج القوانين ، من خلال فحص مدى 

 التشريعية و التنظيمية مع المعاهدات الدولية.

، كيفية ممارسة هذا 2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  190من المادة  04مت الفقرة و قد نظّ  
 .خطار من احدى الجهات المحددة دستورياّ  بإتحرك إلّا الإختصاص، الذي لا ي

مع  نظيماتوافق التّ ا فحص تمّ قبل صدورها، أ احية الزمنيّة، فإنّ فحص توافق القوانين مع المعاهدات يتمّ أمّا من النّ 
 ية.خلال شهر من صدورها في الجريدة الرسم المعاهدات فيتمّ 

 بالفصل في الخلافات بين السلطات الد ستورية:اختصاص المحكمة الدستورية  /32.3.

، تمارسها بناءا على اخطار من احدى الجهات المحدّدة 4ستوريةو هي من الصّلاحيات المستحدثة للمحكمة الدّ  
نائبا أو  40دستوريا، المتمثلة في : رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، رئيسي غرفتي البرلمان، 

 .، وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد حصر جهات الإخطار في هذه الحالة في السلطتين التشريعية و التنفيذيةعضوا 25

                                                           
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  129/ المادة   1
 من ذات الدستور. 130/ المادة   2
 .2016من الدستور المعدل و المتمم لغاية  127/ المادة   3
 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  192أضيف هذا الإختصاص بموجب المادة  /  4
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ل في عدم احترام السلطات الدستورية لاختصاصاتها فتتمثّ  ، ،أمّا عن مظاهر الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين السلطات
  .1لطاتها من السّ المحددة دستوريا أو اعتدائها على اختصاصات غير 

منه خصوصا، أنّ المقصود بالسلطات هنا، هي السلطات  192و الواضح من صياغة الدستور عموما، و المادة  
    الثلاث: التنفيذية، التشريعية و القضائية.

 :2اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الن صوص الدستورية /32.4.

، و ة لتطبيقها، الغاية منها تحديد مضمون النصّ القانونيتعتبر مرحلة أوليّ إنّ عمليّة تفسير النّصوص القانونية  
  كان ا واضحا.  ، إذالنصّ فسير من قبل الجهة المنوط بها تطبيق االتّ  الحالة سيتمّ  ه يشملها، في هذالوقائع التّي 

الدستورية المتمثلة أساسا في رقابة   تقوم بها المحكمةة ملازمة للوظيفة الأساسية التّي عمليّ  ستورالدّ وبذلك يكون تفسير 
 .3الدستورية

مشتملات  لتبيّن و في حالات أخرى، قد يتميّز النصّ بالغموض، حينها يتمّ اللّجوء الى جهة يحددها القانون  
 غموض.ز بالتميّ تصوص الدستورية التي ستورية لتفسير النّ  أُسندت للمحكمة الدّ ة التّي ، و هي المهمّ النصّ 

لاحية الممنوحة لهيئة ما للقيام بعملية شرح و لطة أو الإختصاص أو الص  " الس  ستور يقصد بها: فولاية تفسير الدّ و عليه 
  4تأويل أحكام الدستور"

 ستوريا.دالمحددة  و حتّى تتحرّك المحكمة الدستورية لممارسة هذا الإختصاص لابد من اخطارها من قبل الجهات

 

 

 

 
                                                           

الدستورية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات أنظر: بركات مولود، دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة بين السلطات  لتفصيل أكثر / 1
 .1017 -1013، ص ص2022، أفريل 07القانونية و السياسية، جامعة المسيلة،  المجلد 

 .2020من الدستور المعدل و المتمم لغاية  02 /192/ المادة   2
، المجلة الجزائرية 2020/ قزادري زهيرة، د/ عيسى زهية، تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في ظل التعديل الدستوري لسنة   3

 .399-397، ص ص 2021، 03، العدد58للعلوم القانونية و السياسية، المجلد 
، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية و السياسية، جامعة أحمد 2020الدستوري الجزائري  رمضاني فاطمة الزهراء، ولاية تفسير الدستور حسب التعديل / 4

 .14، ص 2021، ديسمبر02، العدد 05درارية، أدرار، المجلد 
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 :الخاتمة. 4

و ذلك  القانون،الحقّ و بناء دولة ل ولة الجزائرية مسيرة الدّ ة مهمّة في محطّ  2020ستوري لسنة الدّ عديل يعتبر التّ  
تير السّابقة و في كلّ الدّسا تّي أوكلتبتبنيه المحكمة الدستورية كمؤسسة تتولى الحفاظ على مبدأ سموّ الدستور، هذه المهمّة ال

 ئج التّالية:لى النّتاالمقارنة بين هاتين المؤسّستين تّ الوصول تعديلاتها إلى المجلس الدستوري، و من خلال ا

 توري إلى محكمةن مجلس دسة بالرقابة على الدستورية مسة المختصّ ستوري على تغيير تسمية المؤسّ س الدّ عمل المؤسّ  *
 دستورية، مما يوحي باعتماد أسلوب الرقابة القضائية.

عاد ستوري، مع استبنون الدّ القا ص فياقم البشري المتخصّ تشكيلة المحكمة الدستورية بشكل يضمن تزويدها بالطّ  عديل* ت
ن مشري من جهة، و اقمها الب، الأمر الذي يضمن كفاءة طي السلطة التشريعية و تقليص عدد ممثلي السلطة القضائيةممثلي

 .جهة ثانية استقلاليته

 ة السياسية.ظاهر الرقابمالقوانين، و هو من المعاهدات و لقبلية كأصل عام على دستورية اعتماد أسلوب الرقابة ا *

 .لتنفيذيةابنوعيها المستقلة و  * اعتماد أسلوب الرقابة البعدية على دستورية الأوامر و التنظيمات

ل دة تتمثّ حيات جديلانقيحات، و إضافة صنقل اختصاصات المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية مع بعض التّ  *
 .نيةلحصانة البرلماالبات رفع ستورية و الفصل في طلطات الدّ الخلاف بين  السّ  أساسا في: تفسير النصوص الدستورية، فضّ 

، سواء من حيث التشكيلة أو -مقارنة بالمجلس الدستوري –قاط الإيجابية التي عرفتها المحكمة الدستورية و رغم النّ  
وري ل المؤسس الدست؟ أم مازابس مازال يكتنف الطبيعة القانونية لصلاحياتها، هل هي قضائيةالإختصاصات، إلّا أنّ اللّ 

ثّل ار، الذّي يملإخطات هي ظلّ  متأثرا بفلسفة المجلس الدستوري، خصوصا وأنّ الأداة الأساسية لتحريك المحكمة الدستورية
 فع بعدم الدستورية.ياسية، مع تنقيحه بالدّ قابة السّ أبرز سمات الرّ 

، لإصباغ لذلك على المؤسس الدستوري أن يعتمد أسلوب الدعوى الأصلية لتحريك رقابة المحكمة الدستورية  
م تحريكها تها،  إن لم يتى دستوريعل الطابع القضائي عليها، الأمر الذي سيجعل المعاهدات و القوانين تخضع للرقابة البعدية

 قبل أن تصبح واجبة النفاذ.
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 لمراجعا .5

 .2016الدستور الجزائري المعدل و المتمم لغاية * 

 .2020* الدستور الجزائري المعدل و المتمم لغاية 

 .2011* الدستور المغربي لسنة 

 .2014* الدستور التونسي لسنة 

 .2022*الدستور التونسي لسنة 

 .تمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ، المعدل و الم2021مارس  08 المؤرخ في 01-21الأمر  *

 ، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم.1975سبتمبر  20المؤرخ في  58-75الأمر * 
 .للوظيفة العامة، المتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر * 

، يحدد شروط و كيفيات انتخاب أساتذة القانون 2021أوت  04 المؤرخ في 304-21المرسوم الرئاسي رقم * 
 .60الدستورية، جريدة رسمية عدد  الدستوري، أعضاء في المحكمة

ر  المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،  ج 03/05/2008 المؤرخ في 130-08المرسوم التنفيذي رقم  *
  .23عدد 

 .2016، الجزائر، ات الجامعية،ديوان المطبوعالمباديء العامة للقانون الدستوري و النظم السياسيةبوكرا ادريس، * 

ستاذ الباحث مجلة الأة، بركات مولود، دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة بين السلطات الدستوري /* 
 .1019، ص 996ص ، 2022، أفريل 07جامعة المسيلة،  المجلد  للدراسات القانونية و السياسية،

مجلة  كل أم الجوهر"،يير في الشبن سالم جمال، الإنتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في الجزائر، " تغ* 
  .777ص -768ص .2021، 02، العدد 05المجلد  البحوث و الدراسات القانونية و السياسية،

 ، العددلدستوريالة المجلس مجرقابة المطابقة، جمال رواب، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية و * 
 .188ص -167، ص2021، لسنة 17
، و العلوم الإنسانية مجلة الحقوق، 2020حمامدة لامية، اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري * 

 .164ص  -148ص ، 2022، 01، عدد 15المجلد 
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ة اة في يد السلطوانين كأد* خرشي عبد الصمد رضوان، عبد المنعم بن أحمد، أهمية الرقابة القضائية على دستورية الق
، ص الرابع ، الجلفة، العدديان عاشور، جامعة ز مجلة العلوم القانونية و الإجتماعيةالقضائية في مواجهة السلطة التشريعية، 

 .14، ص01
لة الإفريقية للدراسات المج، 2020لاية تفسير الدستور حسب التعديل الدستوري الجزائري رمضاني فاطمة الزهراء، و * 

 .36ص -09ص، 2021، ديسمبر02، العدد 05، جامعة أحمد درارية، أدرار، المجلد القانونية و السياسية
، يةكاديمراسات الألباحث للدامجلة * زياني كنزة، دريد كمال، تشكيلة المحكمة الدستورية: بين الاستقلالية و التبعية، 

 .626، ص 605، ص 2022، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 01، جامعة الحاج لخضر، باتنة 02، العدد 09المجلد 
 .لجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ا2017، طبعة المجلس الدستوري الجزائريسعيد بوشعير، *  

 الدستوري لسنة بعد التعديل –عراش نور الدين، الحصانة القضائية كآلية لتفعيل الدور الرقابي للمحكمة الدستورية * 
، 01، عدد 05المجلد  ،رحمن ميرة، بجاية، جامعة عبد الفعلية القاعدة الدستورية لمجلة الدراسات حو ،  -2020
 .589، ص 579ص  ،2021

 
لدستوري ال التعديل ظقزادري زهيرة، د/ عيسى زهية، تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في  *

، 03، العدد58لد الجزائر، المج ، جامعة بن يوسف بن خدة،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية، 2020لسنة 
 .419ص  - 395، ص 2021

، جتماعيةلقانونية و الالدراسات المجلة المفكر *  لاطرش اسماعيل، الحصانة البرلمانية و تطبيقاتها في التشريع الجزائري، 
 .245 – 220، ص 2020، ديسمبر04، العدد 03جامعة خميس مليانة، المجلد 

ض ، العدد كز الجامعي البي، المر ةالعام مجلة دراسات في الوظيفة* لمى أبو سمرة، أنواع الحصانة البرلمانية للديبلوماسي، 
 .53ص  -35ص  ،2021الثامن، جوان 

 مجلة، 2020لسنة  ل الدستوريفي التعدي مداني عبد القادر، الإتجاه إلى الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الدستورية *
 .234 ص -221، ص 2021، 02العدد /04المجلد  القانونية و الإقتصادية، البحوث

وحدة  (،5/2017نونية )اسات القا، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدر ، الرقابة القضائية على دستورية القوانينبدير نوار *
  .2017مة، جامعة بيرزيت، فلسطين، القانون الدستوري، كلية الحقوق و الإدارة العا

 
  

 

 


